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 فصل في التنازع

م قول منکرها مع : إذا تنازعا في أصل الإجارة قد  1مسألة

ع كالمالهو ، فإن کان الیمین  ياستحق  اُجرة المثل دون ما یقوله المد 

عيوإن وجب علی  ،الزیادة كتل ولو زاد عنها لم یستحق    المد 

ف فکذل ف إیصالها إلیه، وإن کان المنکر هو المتصر  لم  كالمتصر 

عی ولکن لو زادت عم   ،إلّ  اُجرة المثل كیستحق  المال ی ه من المسم  ید 

ف  الّعترافه بعدم استحقاقه ؛لزیادةالم یستحق   ویجب علی المتصر 

بعد استیفاء المنفعة وإن کان قبله إیصالها إلیه، هذا إذا کان النزاع 

 [1].1مال إلی صاحبه کل  رجع 

تارة یکون التنازع في أصل وقوع الإجارة قبل استیفاء [ 1]

المنفعة )کما ذکره في ذیل المسألة( فالحکم في هذه الصورة واضح؛ 

 ،م قولهقام البینّة قدّ إن أأو المستأجر(  ك)سواء کان المال يعلأنّ المدّ 

 المدّعيالبیّنة علی : »لقاعدةلفه وفقاً حقول المنکر بعد وإلّّ یقدم 

  .مال لصاحبه بلاإشکال کلّ فیکون « والیمین علی من أنکر
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أحدهما وقوع  یدّعيوتارة یکون التنازع بعد استیفاء المنفعة بأن 

ینکر ( والآخر المسمّاة ةالإجارة )فیکون النتیجة استقرار الّجُر

رار اُجرة المثل( ففي هذه الصورة تارة وقوعها )فیکون النتیجة استق

وتارة یکون المدعي هو المتصّرف، وظاهر  كهو المال المدّعيیکون 

الماتن تقدیم القول المنکر مع الیمین )فیکون النتیجة استقرار اُجرة 

 کلاعلی  المسمّاةبدعواه الّجُرة  كالمثل( وعدم استحقاق المال

 التقدیرین.

ة في إطلاق الحکم وشموله لجمیع عن جماع الإشکالوقد ذکر 

 یادّعفید من تقدیم قول المنکر یتمّ فیما إذا أُ نّ ما أ :ر، بتوضیحصوال

علی اُجرة المثل؛ لأنّ الزیادة تحتاج إلی الإثبات  ةاُجرة زائد كالمال

أقلّ من اُجرة المثل، ، إلّّ المدّعيومع عدم البیّنة لإثباتها فلایستحقّ 

)بدعواه أقلّ من اُجرة المثل أو المساوي اُجرة  كوأمّا إذا ادعی المال

ه الیمین في هذه ماأفاده في المتن من توجّ  کلوقوع الإجارة( فیش

 ؛لعدم ترتّب الفائدة علی هذه الدعوی ؛الصورة علی المنکر

حتی یحتاج في  ی علیه شيءیدّعلّـ أي المتصّرف ـ نّ المنکر أضرورة 

؛ لأنّ لزامه بالحلفوجه لإفلم یبق  ،سقاطه إلی الیمینإردّه و

علیه، والظاهر  یدّعيمال  وأ سقاط حقّ الیمین لّیتوجّه إلّّ لإ

 كتل المدّعيالمثل لم یستحقّ  ةاعترف الماتن بأنّه لو زادت اُجر كلذل
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المتصّرف إیصالها إلیه، ولعلّ إطلاق  المدّعيالزیادة وإن وجب علی 

لی ما إذا کانت ها ععل علی ما إذا کانت الدعوی بطبمه منزّ کلا

 من المثل. المسمّاةکثریة اُجرة أدعوی الإجارة مبنیّة علی 

من  :ینیکون مرجع التنازع إلی اعترافین متضادّ  ،وکیف کان

عدم استحقاقه علی المتصّرف أکثر من اُجرة المثل ب كاعتراف المال

أکثر  كعلیه( ویعارضه اعتراف المتصّرف باستحقاق المال )المستقرّ 

 کلّ ( فلایکون المقام من باب التداعي؛ لأنّ المسمّاة)اُجرة  هادّعامما 

لیحتاج إلی  شیئاً الآخر  یدّعيلّ أنّه  شیئاً،منهما یعترف علی نفسه 

 یطالبا بالبیّنة أو الیمین. فلاوجه لأن ،الإثبات

بما یعرف به الآخر  الأخذلیس لأحد منهما  كففي مثل ذل

 لّعترافه. تهلمنافا

ذمّته مشغولة  ویعلم أنّ  كالمال یخطأتصّرف نعم، لو علم الم

 كلعدم تأثیر اعتراف المال ؛العمل بمقتضی علمه بالزائد یلزم علیه

 في سقوط ماقطع باستحقاقه.

هو المتصّرف  المدّعيفما أفاده في الفرض الآخر من أنّه إذا کان 

فیما إذا کانت الدعوی بالنسبة إلی  م من أنّه یتمّ کلام هو الکلّا فال

لّفیما إذا تعلّقت بالأکثر، فإنّه في  ،من اُجرة المثل لإجارة بالأقلّ ا



286                                                                                              الإجارة  في لتنازع ا
 

 

فیما  الإشکالیتضحّ  كالأخیر یتعارض الّعترافان أیضاً، وبذل

 نفيعلی  شکالًّ إ يوالسیّد الشاهرود 1«كالمستمس»أفاده 

 أنّ هذا مبنيّ علی کون مصبّ  :م الجماعة، بدعویکلّا الإطلاق في 

 مفاد عبارات المتنازعین.رض منها لّغالدعوی هو ال

ولّسبیل إلیها  ،مختلفة إلی النهایة الأغراضوهي غیر تامّة؛ لأنّ 

غرضهم من الّختلاف في الإجارة لم یکن لأجل  علّ فل الألفاظإلّّ 

 الّجُرة.

ین ق أن مرجع التنازع إلی اعترافین متضادّ قّ إلی ما حهذا مضافاً 

التداعي  یکون من مواردلاً علی الآخر ئمنهما شی کلّ  یدّعيلّأنّه 

 هذا.

ه : لو ات  2مسألة ف في استیفاء المنفعة أفقا علی أن  ذن للمتصر 

عي كالمال ولکن   ه  ید  بالضمن  الإذنأو  ،لی وجه الإجارة بکذاعأن 

ف  عيوالمتصر  م وجهان ،أن ه علی وجه العاریة ید  بل  ،ففي تقدیم أیّ 

ف جائزاً، ومن بعد فرض کون التصر   البرائةالة أصقولّن: من 

عدمها  الأصلصالة احترام مال المسلم الذي لّیحل  إلّ  بالإباحة وأ

                                                 

 .185ص ،12ج :العروة الوثقیمستمسک . 1
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الثاني وجواز  یحولّیبعد ترج ،الفحتثبت اُجرة المثل بعد التف

ف أعم  من الإباحة  [1].1التصر 

علی الف مبنيّ حما حکم به الماتن من ثبوت الّجُرة بعد الت[ 1]

من  شیئاً  یدّعيمنهما  ً کلّا ؛ لأنّ أنّه جعل المقام من موارد التداعي

 الآخر. ینکرالإجارة أو العاریة و

 المدّعية )في باب القضاء( من تفسیر وبما أنّه لم یرد في لسان الأدلّ 

هو: من  المدّعيمات الفقهاء من أنّ کلوالمنکر )وما هو الموجود في 

ر أو الظاهر، أو من یذک الأصلأو من کان قوله خلاف  كر  تُ  كتَرلو 

لّیمکن  (ثبات قضیة علی غیرهإکون في مقام یخفیاً، أو من  اً أمر

في لسان الشارع والخلاف في  مبیّنةعلیها بعد عدم کونها  الإشکال

مقام بین المفهوم مسامحة في التحدید( فلابدّ في تشخیص الموضوع 

 یعدّ  يالمدّععلیه العقلاء، ونری أنّ  یوما بنمن الرجوع إلی العرف 

ویلزمونه العقلاء بإثباته  شیئاً  یدّعيمن  کلّ لق علی عندهم ویط

حینما لم یطالبه الدلیل، فعلی هذا  المنکر قابلهویطالبونه بالدلیل وی

من الطرفین ملزماً  کلّ کون من موارده لو کان یو يیصدق التداع
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 ةمانأیعرف أنّه منهما مالًّ تحت ید ثالث  کلّ عی بالإثبات )کما لو ادّ 

 .(لم یعلم صاحبها

لزم أحدهما بالإثبات دون الآخر فلامعنی للتحالف أوأمّا لو 

نّما إبل هو  ،شیئاً  كعلی المال یدّعيیة لّرالعا يعففي المقام فإنّ مدّ 

فلاتداعي حتی ینتهی  ،عن نفسه كها المالیدّعیدفع الّجُرة التي ی

وهو الملزم  كبل هي دعوی واحدة من جانب المال ،إلی التحالف

 حلف إلّّ علی الآخر )وهو المنکر(.بإثباتها ولّ

)کما هو  كالإجارة إذا کان هو المال مدّعيفاتضح بما ذکر: أنّ 

المنغعة )لأنّه إذا کانت الدعوی قبل  ءالغالب( وبعد استیفا

فعلیه الإثبات؛ لأنّه یلزم  كهو المال المدّعيالّستیفاء وکان 

اء نلم یرض بالبفإذا لم یثبت وـ أي الّجُرة ـ المتصّرف بشيء ینکره 

 یدّعيعلی القابض( و شیئاً ماله ویستحق  علی سبیل العاریة استردّ 

أنّه سکن الدار عاریة فلاشيء علیه، فإذا سلّمنا أنّه لّموقع 

 ( ولّبدّ كالإجارة )أي المال یدّعيمن  المدّعيللتحالف فهل یکون 

 دّعيمنّما هو إبالإثبات بالعکس والملزم  مرله من الإثبات أو أنّ الأ

 يعمدّ  أنّ  حالفالعاریة؟ فیه خلاف: وقد اختار الماتن بعد ذکر الت

نظراً إلی قاعدة احترام مال المسلم،  ؛نّما هو الملزم بالإثباتإالعاریة 

للمنفعة مالم یثبت المجانیّة،  فإنّها تستوجب ضمان المتصّرف المستوفي
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في أحد ستیفاء أو التحلّف ینحصر موجبه بأنّ الضمان بالّ :ویندفع

ما الید والّستیلاء أو الّلتزام العقدي، أمّا الید والّستیلاء إ :ینأمر

علی الید ما : »في قوله الأخذعلی مال الغیر الذي هو معنی 

عدم ب اً ئیة مشروطفقد استقرّت علیه السیرة العقلا« خذت...أ

المشروب فیه القهر والغلبة  الأخذکما یفصح عنه التعبیر ب الإذن،

والّستیلاء من غیر إذن، فهو غیر محتمل وغیر منطبق في المقام بعد 

 ،سواء کان مع العوض أم بدونه ،كالمال نم الإذنفرض صدور 

 فلامجال للحکم بالضمان بالید.

حیث یلزم الطرف بالضمان ـ أي الإجارة العقدي ـ أمّا الّلتزام 

فهو غیر « یضمن بفاسده هبصحیحما یضمن »وهو معنی قولهم: 

  .الضمان بالعقد یدّعيملزم بإثباته بعد أنّه  المدّعيثابت و

مفادّها  نّ أیفي وکلبالحکم الت خصّتحترام فإن وأمّا قاعدة الّ

فعدم ثبوت الضمان  مجرّد عدم جواز التصّرف في مال الغیر بغیر إذنه

عدم بد للحکم الوضعي فهو أیضاً مقیّ  عمّمتوإن بها واضح، 

لم یتحقّق  كوإجازة المال الإذنمقتضی صدور بنّ أضرورة  ؛الإذن

نّ أالضمان، فالمتحصّل  یستوجبعمل ینافي حرمة مال الغیر 

مدّعي العاریة مالم م قول موجب للضمان وأنّه یقدّ الأظهر عدم 

وقد علّق في العروة بقوله:  ،بطریق شرعي هذاتثبت الإجارة 



289                                                                                              الإجارة  في لتنازع ا
 

 

ضمیمة بصالة البرائة، فإنّ قاعدة الید ألّوجه للرجوع إلی 

  .ماناستصحاب عدم العاریة تثبت الض

صالة أفي مقام ردّ الّستدلّل ب ةهذه التعلیق نّ أ)أنّ الظاهر  إلّّ 

 «المستند»القول الأوّل دون مااستدلّ علیه في  یحفي ترج ةالبرائ

لعدم تمامیة الموجب للضمان( بعد أنّه قال في  ؛لعدم ثبوت الّجُرة

هذا  :عد التحالفبثبت اُجرة المثل تف :تعلیقة اُخری ذیل قول الماتن

لها وإلّّ  ةیواساُجرة زائدة علی اُجرة المثل أو م كعی المال إذا ادّ فیما

الحلف  فیتوجّهمنکر  كوالمال ع  فلاوجه له؛ لأنّ المتصّرف حینئذ مدّ 

ه أقلّ یدّعیإلیه، فإذا حلف استحقّ علیه اُجرة المثل، إلّّ إذا کان ما

ما  فلایستحقّ علیه المقدار الزائد، هذا ویمکن الموافقة مع ،منها

کومة الّستصحاب لحجراء البرائة إفي التعلیقة من عدم  هأفاد

حراز الموضوع به یترتّب علیه حکمه الذي هو إعلیها؛ لأنّه بعد 

لأنّ استیفاء المنفعة للمتصّرف ثابت بالوجدان مع  كالضمان، وذل

فیعلم  ،عدمه الأصلو كأنّه ثبوت إذن صاحبه بلاعوض مشکو

أحدهما  ،هه بإحراز جزئیضمان المتصّرف بإحراز موضوع

( )في ةبالوجدان، والآخر بالأصل )مع احتمال کون العاریة مضمون

الثاني  یحولّیبعد ترج»قال الماتن:  كبعض الموارد( ولعله لذل

 المدّعي كتقدیم المال :بمعنی «أعمّ من الإباحة فوجواز التصّر 
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زاً للإجارة المستلزم للضمان، فما یقال من أنّ التصّرف کان جائ

ما قال في ب، مندفع الأصلوینفی ب كواشتغال الذمّة مشکو الإذنب

فبعد التصّرف  ،أعمّ من الإباحة المجّانیة جواز التصّرفمن أنّ المتن 

أحدهما بالوجدان  الثابتین:ین زئیحرز موضوع الضمان بإحراز الج

فیستحقّ  ،فیرتفع موضوع البرائة کما تقدّم ،والآخر بالّستصحاب

 جرة المثل.اُ  كالمال

 يتسلیم کون المورد من موارد التداع ه مبتن علیکلّ هذا  ولکن

ویلزم علیهما التحالف، ولولّ نسلّم مورد الدعوی من موارد 

الحکم بثوت موجب الضمان بهذه الجهة؛  کللما قدّمناه یشي التداع

إلی الصورة السابقة من  ةلأنّ الدعوی في هذه الصورة راجع

کار نللإجارة یقابله إ كفادعاء المال ،ةجارالتنازع في أصل الإ

المتصّرف فدعواه محتاج إلی الإثبات، فإذا لم یثبت سقطت الدعوی 

ولّسیما بعد حلف المنکر؛ لأنّه لیس للعاریة أثر  شیئاً فلایستحقّ 

ق بن اصحیحة إسحبیستشهد في المقام أنّه ، إلّّ الأصلحتی ینفی ب

لف درهم أتودع رجلًا عن رجل اس ×عمار قال: سألت أباالحسن

إنّما  :وقال الآخر ،فضاعت، فقال الرجل: کانت عندی ودیعة

ا المال لّ»قرضاً، فقال:  كکانت له علی زم له إلّ  أن یقیم البی نة أنّ 
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اً وحکم مدّعیالعاریة  مدّعي ×، فمن جعل الإمام1«کانت ودیعة

إلی  منکراً، ربما یستأنس مضافاً  ضرقال مدّعيعلیه بإقامة البیّنة و

قرار في الدعوی ولّ علی الإم وکیفیة کلاکون المدار علی مفاد ال

لغاء إرض منها، بعد القول بغالدعوی هو ال مصبّ کون 

أنّه بعد أنّ العرف لّیفهم منه الخصوصیة صوصیة )عن المورد( الخ

کان النزاع في عقدین أحدهما یستلزم الضمان والآخر کلّما 

 .×ب به الإمامأنّ الحکم هو ما أجا یستلزمهلّ

غیر ما یثبته  شیئاً واحد منهما یثبت  کلّ مضافاً إلی احتمال أنّ 

فیصحّ القول  ،کون المورد من موارد التداعي تسلّمفلایبعد  ،الآخر

والآخر ینکره  شیئاً  یدّعيبأنّ أحدهما القول  کلویش .بالتحالف

الصورة  منفیکون  ،والآخر منکراً  مدّعیاً کي یصیر أحدهما 

 ة. هذا والله العالم.قبالسا

عيم قول ر قد  : إذا تنازعا في قدر المستأج  3مسألة  [1].2الأقل   مد 

ویقول  ،آجرت بعض الدار لفلان بدینار :ن یقول الموجرأ[ ک1]

کما في ـ الأقلّ  مدّعيفالقول قول  ،ها بدینارکلّ آجرت  :المستأجر

                                                 

 .1، ح7اب الودیعة: ب، کت58، ص11وسائل الشیعة: ج. 1
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 3«ائرالسر»والمحکي عن  2«الجواهر»و 1«للشرائع»وفاقاً ـ المتن 

 8«الروضة»و 7«اللمعة»و 6«الإرشاد»و 5«التحریر»و 4«النافع»و

 .10«الکفایة»و 9«كالمسال»و

 ولعلّه ،كالتحالف وتقدیم قول المال 11«التذکرة»واحتمل في 

حدّ منهما تحقّقها في ضمن  کلّ  یدّعيوجودی  أمرلأنّ الإجارة 

 المحکوم بالتحالف. ي فیندرج في باب التداعمعیّن 

ا علی ملکیة الموجر للُاجرة، وملکیة قفتّ : أنّهما الإشکالاولکنّ 

والخلاف في الملکیة الزائدة  ،المستأجر للمقدار الأقلّ من المنفعة

ها المستأجر وینکرها الموجر، فالإلزام من طرف واحد یدّعیف
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 .464ص ،2ج :السرائر. 3

 .181ص :مختصر المنافع. 4

 .112ص ،1ج :تحریر الأحکام. 5

 .426 - 428ص ،2ج :إرشاد الأذهان. 6

 .187ص :اللمعة الدمشقیة. 7

 .161ص ،4ج :روضة البهیة. 8

 .212ص ،8ج :مسالک الأفهام. 9

 .667ص ،1ج :کفایة الأحکام. 10
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واضح أنّ  بتعبیرهي إلی التحالف، هذا وتفلاموقع للتداعي المن

هما حدت الواحد، فأبیإلی الزائد عن ال النزاع لّیکون إلّّ بالنسبة

موافق مع ـ للأقلّ  المدّعيأي ـ فقول المنکر  ،ه والآخر ینکرهیدّعی

 صالة عدم الزائد کما في المتن.أالحجّة وهو 

 [1].1كم قول المال: إذا تنازعا في رد  العین المستأجرة قد  4مسألة

 مدّعيلأنّ ؛ كالظاهر تمامیة ما أفتی به من تقدیم قول المال[ 1]

وهو ردّ مال الغیر إلیه بعد  ،عاهالردّ هو الذي یلزم بإثبات مدّ 

فراغ ذمّته بعد کونها مشغولة  :، فدعویعندهاعترافه بکون المال 

 .ومع عدمه قدم قول منکر الردّ  ،تحتاج إلی الإثبات

قوله م یقدّ  وأنّه لو ادعی الردّ  ودعيوالخلاف الواقع في باب ال

عن المودع إذا کان غیر أنّه سئل : ×عن الصادق للإجماع والمرسلة

  .2«نعم»ثقة هل یقبل قوله؟ قال: 

 ؛صحاب وقیاس المقام به مندفععمل الأب الّنجبارودعوی 

للفرق الواضح بینهما  ؛لعدم اقتضاء قیاس العین المستأجرة علیه

لّختلافهما في أنّ القبض في المقام لمصلحة القابض بخلاف 
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بل  ،الإجماع. مضافاً إلی عدم ثبوت كلحة المال، فإنّه لمصيدعوال

ومع التنزّل  .أیضاً بلزوم الإثبات علیه يیمکن القول في الودع

عن مورده إلی ما نحن فیه یحتاج إلی  يعدفالتّ  الإجماعم وتسلّ 

 الدلیل.

 

 


